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تعمل الدولة على تحقيق أهدافها بوساطة موظفين أكفياء قــادرين علــى تأديــة 
واجباتهم الوظيفية والمهام الموكولة إليهم على أكمل وجه؛ لأنهــم الدعامــة الأساســية 
لتحقيق أي عملية إصلاح إداري، لذا تهتم الدولة بموظفيها؛ وتعمــل علــى اختيــارهم 
وفقًا لأسس سليمة، وتعمل على ضمان احتفاظهم بالكفاية المعرفية والمهارات العملية 
والفنية المطلوبة طوال خدمتهم الوظيفية، وتتبع في سبيل تعزيز قيم العمل الإيجابيــة 
والمساءلة عند ارتكاب المخالفة؛ طريق تقييم أدائهم بشكل مستمر ودائــم فــي أثنــاء 

 إشغالهم وظائفهم. 
ومن هنــا، تقــوم تقــارير تقيــيم الأداء بقيــاس كفايــة الأداء لــدى المــوظفين 
العموميين، مع الأخذ بمضمون هذه التقارير ونتائجها عند النظر في شؤون الموظفين 
المختلفة، إذ إن هذه التقارير تؤثر تأثيرًا جوهريًّا في الحياة الوظيفية للموظف العام، 
وقد يكون هذا التأثير إيجابيًا يدفع الموظف العام إلى تقلد مناصــب قياديــة رفيعــة، 

 ثيرًا سلبيًّا يسارع في إنهاء خدماته الوظيفية. أوقد يكون ت
وتأسيسًا على ذلك؛ يجب أن يصدر تقرير تقييم الأداء عــن الإدارة بموضــوعية 
وأمانة وشفافية وعدالة، بحيــث تراعــي معــايير النزاهــة الوطنيــة، بعيــدًا عــن روح 
الشخصنة والكيد والتأثير والانتقام والمحسوبية والواسطة والمحابــاة، لــذلك أحــاط 
المشرع الأردني الموظف العام بالضمانات التــي تكفــل تحقيــق تقــارير تقيــيم الأداء 

علــى هــذه   الاطلاعللهدف الذي وجدت من أجل تحقيقه، فيملك الموظف العام حق  
التقارير، وحق التظلم والاعتراض عليها، واللجوء للقضاء والطعن بالإلغاء إذا توافرت 

 لديه الأسباب الموجبة لذلك. 
وعليه سوف تقتصر الدراسة على موضوع الطعن بالإلغاء علــى قــرارات تقيــيم 
الأداء في الوظيفة العامة أمام المحكمة الإدارية الأردنية استنادًا إلى أحكام التشريعات 
الأردنية الناظمة، مستندة في ذلك إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطــاع العــام 

، 2025) لســنة  15الواردة فــي نظــام رقــم (  وتعديلاته  2024) لسنة  33الأردني رقم (
 ومقارنتها مع فرنسا ومصر. 2014) لسنة 27وقانون القضاء الإداري الأردني رقم (
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Ôã^áÑÿ^=ÔŸ’ê‹W==
تتمثل مشكلة الدراسة ابتداءً، في مدى كفاية التشريعات الناظمة لعملية تقيــيم 
ــي  ــام الأردن ــاع الع ــي القط ــرية ف ــوارد البش ــام إدارة الم ــن نظ ــداء م  الأداء ابت

للطعن القضائي بالإلغاء على القرار الصادر   وصولاً  وتعديلاته،  2024) لسنة  33رقم (
، 2014 ) لســنة27لقانون القضاء الإداري الأردني رقم ( بنتيجة التقييم، وذلك استناداً

لإداري في الرقابة على أسباب الطعن بالإلغــاء فــي قــرارات اوصولاً لسلطة القاضي  
تقييم الأداء الوظيفي، وذلك في ضوء التشريع والقضاء والفقه الأردني، فهل ينصــب 
على القرار الإداري الصادر عن إدارة الأداء بنتيجة التقييم أم على تقارير الأداء ذاتها؟ 

 ومقارنتها مع ذات الإجراءات في التشريع والقضاء والفقه في فرنسا ومصر. 

Ôã^áÑÿ^=ÔŸÙã`W=
 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

  مدى كفاية النصوص القانونية الواردة فــي نظــام إدارة المــوار البشــرية فــي
  وتعديلاته؟ 2024) لسنة 33القطاع العام رقم (

  هل هناك شروط لقبول دعوى الإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي؟ 
 ما أسباب الطعن بالإلغاء على قرار تقييم الأداء الوظيفي؟ 
  ما هي حدود سلطة القاضي الإداري في الرقابة على أسباب الطعــن بالإلغــاء

 على قرارات تقيم الأداء الوظيفي؟
  هل يوجد قصور في التشريع الأردني في مجال الضمانات القضائية المتمثلــة

في سلوك طريق الطعن أمام المحكمة الإدارية عند تقييم أداء الموظف العام 
 مقارنة بالدول المقارنة؟

Ôã^áÑÿ^=ÔÎ›‰`W=
تأتي أهمية هذه الدراسة في معالجة القصور التشريعي في نظام إدارة المــوارد 

، وبيان الممارســات وتعديلاته 2024) لسنة 33البشرية في القطاع العام الأردني رقم (
الفضلى مع الدول المقارنة فرنسا ومصر، وعليه سيتم تسليط الضــوء علــى الجانــب 
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القانوني، ومواقع الخلل التشريعي الناظم لهذا الموضوع، وكذلك التعرض للتطبيقات 
 القضائية والفقهية التي تناولت هذا الجانب، ومقارنتها مع الدول محل الدراسة. 

Ôã^áÑÿ^=œ^Ñ‰`W==
 إن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في الجوانب الآتية:

إبراز موضوع الطعون القضائية على قرارات تقييم الأداء الوظيفي الصــادرة  -1
) 33استنادًا إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني رقــم (

) لســنة 27وقانون القضــاء الإداري الأردنــي رقــم (  وتعديلاته،  2024لسنة  
2014. 

ضمان تحقيق نظام تقييم الأداء لأهدافه العامــة والخاصــة ومقارنتهــا مــع  -2
الدول المتقدمة في هذا الموضوع؛ لتجنب السلبيات، وتعزيــز الإيجابيــات، 

 وتطوير التشريع؛ ليحقق الغاية من تنظيمه. 

Ôã^áÑÿ^=ÔÎsÂ·‹W=
في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلــي؛ للوصــول    المؤلفة ستعتمد  

للنتائج المرجوة منها واستنباطها، وذلك بتحديد المواضيع ذات الصلة وتعريفهــا، وجمــع  
المعلومات والحقائق المتعلقة بها من مصــادر المعلومــات، بالإضــافة لتحليــل النصــوص  
القانونية وآراء الفقهاء وتطبيقها على موضوع الدراســة، ومقارنتهــا مــع الــدول الأخــرى  

)  33فرنسا ومصر، وسيكون نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردنــي رقــم ( 
، محورًا أساســيًّا لهــذه الدراســة، والوقــوف علــى مكــامن القــوة  وتعديلاته   2024لسنة  

واستخلاص النتائج،  ،  2014) لسنة  27والضعف فيه، وكذلك قانون القضاء الإداري رقم ( 
 ووضع التوصيات اللازمة. 

Ôã^áÑÿ^=Ô�~W=
اقتصرت الدراسة على الحديث عن الطعن بالإلغاء علــى قــرارات تقيــيم الأداء 
الوظيفي في التشريع الأردني "دراسة مقارنة مع فرنسا ومصر" وذلــك بالبحــث فــي 

 الفصول الآتية: 
 ماهية تقارير تقييم الأداء الوظيفي.  الفصل الأول:
 في قرارات تقييم الأداء الوظيفي.  الطعن القضائيشروط قبول  الفصل الثاني:
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 قرارات تقييم الأداء الوظيفي. على لغاء الطعن بالإأسباب  الفصل الثالث:
 الخاتمة. 

 نتائج وتوصيات. 

Ô—f_åÿ^=m_ã^áÑÿ^W=
ا   مؤلفةحرصت ال عند الرجوع إلى الدراسات السابقة أن يكــون اختيارهــا وفقــً

لمعيار الحداثة، وكذلك النظر في دراسات تقييم أداء التشريع الأردني، ودراسات في 
، كتــابال  االدول المقارنة، وقرب فرضية الدراسة فيها من فرضية الدراسة فــي هــذ 

 على النحو الآتي:
)، أحكـام تقيـيم الأداء 2024(  دراسة الحسـن، حسـام محمـد إبـراهيم -1

، جامعة العلوم هللموظفين العموميين في التشريع الأردني، أطروحة دكتورا
 الإسلامية العالمية. 

تناولت هذه الدراسة البحث في أحكام تقييم الأداء للمــوظفين العمــوميين فــي 
التشريع الأردني عن طريق بيان العلاقة القانونية بين الرئيس والمرؤوس عنــد إعــداد 
تقييم الأداء الوظيفي، وتناولت الأحكام الناظمــة لإجــراءات تقيــيم الأداء الــوظيفي، 
ومتطلبات تقييم الأداء للموظفين العموميين ومعيقاته، والرقابة على قرارات تقييم أداء 

 الموظفين العموميين. 
بأنها تتناول موضوع الطعون القضائية على قرارات تقييم   المؤلفةوتتميز دراسة  

الأداء الوظيفي في التشريع الأردني عن طريق دراسة النصوص الناظمة لعملية تقيــيم 
 2024) لســنة  33الأداء في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني رقم (

، النــاظم 2014) لســنة 27ودراسة القانون القضاء الإداري الأردني رقــم (وتعديلاته،  
للطعون القضائية بالإلغاء على القــرارات الإداريــة غيــر المشــروعة، والتطــرق لآراء 
الفقهاء وأحكام المحكمة الإدارية الأردنية ومقارنتهــا مــع ذات الأحكــام فــي الــدول 

 المقارنة فرنسا ومصر. 
دراسة مقارنة،   ،) تقارير الكفاية2011دراسة متولي، محمد نبيل محمد ( -2

 جامعة عين شمس، قسم القانون الإداري.  ،، كلية الحقوقهأطروحة دكتورا
تناولت الدراسة أوجه الرقابة على تقارير الكفاية في كل من القــانون الفرنســي 
والمصري، وتناولت الأحكام القضائية الفرنسية والمصرية، بشــأن تقــارير الكفايــة، 
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حيث بينت في الأحكام القضائية الصادرة عن القضــاء الفرنســي أن تقــارير الكفايــة 
تشتمل على تقديرات لا يمكن وضعها قيد الرقابة القضائية إلا بشأن الاختصــاص أو 
عيب في الشكل أو السبب أو الانحراف باستعمال السلطة، وهي أوجه إلغاء القرارات 

) 47الإدارية بشكل عام، بينما أشار المشرع المصري في قانون مجلس الدولة رقــم (
طلبات الإلغاء للقرارات الإدارية النهائية أن   الاشتراط) إلى  10في المادة (  1972لسنة  

يكون الطعن في عدم الاختصاص أو عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو اللــوائح أو 
 أو إساءة استعمال السلطة.   تأويلها الخطأ في تطبيقها أو 

بدراستها موضوع الطعن بالإلغــاء علــى قــرارات تقيــيم الأداء   المؤلفة بينما تتناول 
الوظيفي في التشريع الأردني استنادًا إلى القواعد الناظمة لإدارة الأداء الــوظيفي الــواردة  

وتعديلاتــه   2024) لسنة  33في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الأردني رقم ( 
والتطرق لآراء الفقهاء، وأحكام المحكمــة الإداريــة الأردنيــة، والإداريــة العليــا الأردنيــة  

 ومقارنتها مع ذات الأحكام القانونية المتبعة في فرنسا ومصر.  
) قـرارات تقيـيم الأداء 2016(  دراسة الندابي، نصر عبد االله بـن ناصـر -3

دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  ،للموظف العام وموقف التشريع والقضاء
 جامعة جرش. 

تناولت هذه الدراسة طرق تقيــيم الأداء الــوظيفي وســلطة الإدارة فــي إعــداد 
التقرير، وكذلك الرقابة الإدارية والقضائية لتقريــر تقيــيم الأداء، والآثــار القانونيــة 
الإيجابية والسلبية المترتبة على تقييم الأداء، وموقف المشرعَيْن العُمــاني والأردنــي، 

 وكذلك المشرعَيْن الفرنسي والمصري من قرار تقييم الأداء الوظيفي. 
بأنها تتناول بشيء من التفصيل ماهية تقارير تقييم الأداء   المؤلفةوتتميز دراسة  

الوظيفي، وشروط قبول دعوى الإلغاء في قرار تقييم الأداء الوظيفي، وأسباب إلغــاء 
قرار تقييم الأداء الوظيفي وسلطة القاضي الإداري في الدعوى، وذلك اســتنادًا إلــى 
التشريع الناظم لإصدار قرار تقييم الأداء، وهو نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع 

وكذلك أحكام القضاء الإداري الأردني   وتعديلاته،  2024) لسنة  33العام الأردني رقم (
والرجــوع لأحكــام القضــاء الإداري الأردنــي والمقــارن وآراء   2014) لســنة  27رقم (

 الفقهاء. 
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